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إجراءاتُ التحكيمِ أمامَ غُرفةَِ الت<جارةَِ الدّوليAةِ

يُ$عتبَرُ ال$تحكيمُ ال$تجاريw م$ن أه$مÅ اú$اgتِ ال$تي تُ$ولِ$يها غُ$رف$ةُ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ ب$باري$س ع$ناي$ةً خ$اص-$ةً؛ وذل$ك ل$قناع$تهِم 
ال$تام-$ةِ ب$أه$مي-ةِ ال$تحكيمِ ال$تجاريÅ ف$ي دع$مِ وت$نميةِ ال$تجارةِ ال$دول$ية؛ِ gسِ$يّما وأنّ$ه أح$دُ ال$بدائ$لِ اE$توفÅ$رَةِ - إذا ل$م نَ$قُلْ 

أهم-ها- التي يلجأُ لها ا=طرافُ لتسويةِ اEنازعاتِ التجاريةِ التي تنشبُ بينهُم في أيÅ وقتٍ و=يÅ سَببٍ.  
إن- نُ$$شوبَ اE$$نازع$$اتِ ف$$ي اE$$سائ$$لِ ال$$تجاري$$ةِ يُ$$عتبَرُ أم$$راً ع$$ادِي-$$اً؛ ب$$ل مُ$$توق-$$عاً، غ$$يرَ أنّ أه$$ميةَ ال$$تحكيمِ ال$$تجاريÅ ل$$غرف$$ةِ 
ال$تجارةِ ال$دول$يةِ ت$نبعُ م$ن أنّ$ه يُ$وفÅ$رُ ب$دي$wً م$ؤه-$wً س$ري$عاً ن$اج$زاً ل$تسوي$ةِ ه$ذه اE$نازع$اتِ وف$قَ ض$واب$طَ وأح$كامٍ م$هنيةٍ ع$ال$يةٍ 

ومشهودٍ لها بتحقيقِ النتائجِ اEَرجوةِ. 
إنّ ال$وض$عَ اS$اص- اE$تميÅزَ ب$ال$تحكيمِ ال$تجاريÅ ال$ذي أس-س$تهْ غ$رف$ةُ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ ب$باري$س ل$م ي$أتِ م$ن ف$راغٍ؛ ب$ل ك$ان 
ن$تاجَ م$جهوداتٍ ج$ب-ارةٍ م$تواص$لةٍ م$ن ك$فاءاتٍ ع$لميةٍ مُ$ؤمِ$نةٍ j$دى أه$ميةِ ال$تحكيمِ وم$زاي$اه اEُ$تعدÅدةِ، إض$اف$ةً ل$فضائ$لِه ف$ي 

إø$ازِ ال$عدال$ةِ ال$ناج$زةِ؛ Ç-$ا ي$فتحُ ال$طري$قَ ل$نموÅ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ ف$ي ج$وã مُ$فعَمٍ ب$تحقيقِ ال$عدال$ةِ =ص$حابِ اá$قوقِ، وق$فلِ 
ا=ب$وابِ ف$ي وجْ$ه مُ$غتَصبِيها.وق$د ع$ملتْ ال$كفاءاتُ ب$كفاءةٍ ع$ال$ية؛ٍ =نّ$ها وج$دتِ ال$تشجيعَ وال$دع$مَ م$ن ال$سكرت$اري$ةِ 
ال$فنيةِ ف$ي غ$رف$ةِ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ، وك$ل ه$ذا س$اه$مَ ب$دَورهِ ف$ي ñ$قيق طُ$فرةٍ ع$لميةٍ وع$مليةٍ ف$ي م$جالِ ال$تحكيمِ؛ ل$تسوي$ةِ 

اEنازَعاتِ التجاريةِ الدوليةِ. 
ل$قد ق$ام$تِ ال$سكرت$اري$ةُ ال$فنيةُ ب$غرف$ةِ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ وبِحِ$رف$ي-ةٍ م$هنيةٍ ب$وض$عِ ا=ح$كامِ واUج$راءاتِ ال$قان$ون$يةِ اE$طلوب$ةِ ل$نظرِ 

ال$تحكيمِ، ول$تمكÉِ "ه$يئةِ ال$تحكيمِ" م$ن ال$قيامِ ب$دَوره$ا ع$لى ال$وج$هِ ا=ك$ملِ وف$قَ إج$راءاتٍ س$ليمةٍ ت$تيحُ ل$«ط$رافِ 
ال$$فُرَصَ اE$$ناس$$بةَ ال$$تي ∑ُ$$كÅنُهم م$$ن ال$$عَرضِ ال$$كاف$$ي ل$$نزاعِ$$هم_ j$$ا ف$$ي ذل$$ك ت$$قد√ُ ك$$لÅ م$$ا ل$$دي$$هِم م$$ن (ش$$هودٍ، 
) خ$wلَ ف$ترةٍ زم$نيةٍ مح$د-دةٍ g ت$تجاوزُ ف$ي ا=س$اسِ س$ت-ةَ أشهُ$رِ ح$تى إص$دار ال$قرارِ  ومُس$تنَداتٍ، وم$راف$عاتٍ، واس$تجواب$اتٍ
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إض$$اف$$ةً له$$ذه ا=ح$$كامِ وال$$لوائ$$حِ اá$$اك$$مَة ل$$نطاقِ ال$$عملِ- وف$$قَ اgخ$$تِصاص$$اتِ خ$$wلَ ن$$ظرِ ال$$تحكيمِ- ف$$هُناكَ أم$$ورٌ 
"لُ$وجس$تي-ة" مُ$هم-ةٌ أي$ضاً تُ$لقي ب$ظwلِ$ها ل$تأك$يدِ أه$مي-ةِ دَورِ ال$تحكيمِ وال$قائ$مÉَ ع$ليه؛ مِ$ن أج$لِ ت$رس$يخِ ال$عدال$ةِ ل$دع$مِ 
. ومِ$ن ه$ذه ا=م$ورِ ت$وفw$رُ ق$وائ$مَ ب$عددٍ ك$افٍ م$ن اªُ$ك-مÉَِ ف$ي ال$تخصwصاتِ ك$افّ$ةً، وه$م يُ$شكÅلُونَ  ت$نميةِ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ
ب$ذرةَ ا=س$اسِ ف$ي ال$تحكيمِ؛ =نّ أط$رافَ ال$نزاعِ ي$قوم$ونَ ب$اخ$تيارِ "ه$يئةِ ال$تحكيمِ" اEَ$عني-ةِ ب$نظرِ ن$زاعِ$هم م$ن ا=س$ماءِ 

اEد-ونةِ في هذه القوائمِ. 
وع$ادةً م$ا ي$تمw اgخ$تيارُ حس$بَ ن$وعِ ال$نزاعِ واgخ$تصاص$اتِ اE$رت$بطةِ به$ذا ال$نزاع؛ِ ح$تى ي$كونَ ه$ناك ت$واف$قٌ ف$يما ب$É ن$وع$يةِ 

ال$نزاعِ وه$يئةِ ال$تحكيمِ ال$تي ت$نظُره. وه$ذه ال$نقطةُ م$ن Çُ$يÅزاتِ ال$تحكيمِ؛ =نّ ه$يئةَ ال$تحكيمِ ف$ي ال$عادةِ ي$تمw اخ$تيارُه$م 
م$ن أط$رافٍ ل$هُم دِراي$ةٌ، وخِ$برةٌ، وم$عرف$ةٌ ب$كُنْهِ وط$بيعةِ ال$نزاعِ، وه$ذا اgن$تقاءُ ال$تخصwصيw ق$د g ي$كون مُ$توفÅ$راً ف$ي اª$اك$مِ 

القضائيةِ؛ =نّ النزاعَ بالضرورةِ يُعرَضُ أمامَ أيÅ قاضٍ في اªاكِم اhتص-ة بنَظرِ النزاعِ. 
 wل$دى غ$رف$ةِ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ تُ$عتبَرُ م$رج$عاً مُ$هم-اً و"ب$نش م$ارك" خ$اص-$ةً وأن-$ها ت$ضم َÉِك-م$ُªا يج$دُر ذِكْ$رهُ: أنّ ق$وائ$مَ ا$-Çو
عُ$صارةَ أه$لِ ال$فكرِ وال$تخصwصِ م$ع اSِ$براتِ اEُ$متد-ةِ واE$تنوÅع$ة ف$ي اú$اgتِ ك$افّ$ةً. وم$ن ه$ذا ت$توف-$رُ ال$كفاءاتُ اEُ$قتدِرةُ 
ذاتُ اgخ$تصاصِ ل$نظرِ اE$نازع$اتِ ال$تجاري$ةِ وت$سوي$تهِا، ول$قد ظ$ل-تْ غ$رف$ةُ ال$تجارةِ ال$دول$ية ñ$رصُِ ع$لى ت$قد√ِ ال$دوراتِ 
ال$تدري$بيةِ ال$علميةِ ل$توس$يعِ ن$طاقِ م$فاه$يمِ ال$تحكيمِ ال$تجاريÅ ال$دول$يÅ، وض$مÅ أك$برِ ع$ددٍ م$ؤه-$لٍ م$ن اª$ك-مÉَ ل$wن$ضمامِ 
ل$قوائ$مِ ال$تحكيمِ ال$ذي ت$تسارعُ خُ$طاهُ ي$وم$ياً؛ ن$ظراً ل$لدورِ اEُ$همÅ ال$ذي ي$قومُ ب$ه ف$ي ت$سوي$ةِ اE$نازع$اتِ اE$تعلÅقةِ ب$ال$تجارةِ 

الدوليةِ.  
وñ$ق-قَتْ إø$ازاتٌ ك$بيرةٌ ل$لتحكيمِ- ف$ي ظ$لÅ ه$ذا ال$وض$عِ وا=ه$مي-ةِ ال$قُصوى ال$تي تُ$ول$يها غ$رف$ةُ ال$تجارةِ ال$دول$ية ب$باري$س 

للتحكيمِ التجاريÅ- حيث صدَرتْ أحكامٌ مُهم-ةٌ وضعتْ أُسساً متينةً Eسارِ التحكيمِ التجاري. 
 ه$$ذا إض$$اف$$ةً ل$$توف$$يرِ ال$$كثيرِ م$$ن ا=دب$$ياتِ، واE$$قاgتِ، واπراءِ ال$$قان$$ون$$يةِ وال$$فنÅي-ة، وال$$سواب$$قِ ال$$تي عَ$$ز-زتْ م$$ن م$$فاه$$يمِ 

التحكيمِ، وثبتتْ أركانُه على اEستوى الدوليÅ في مجاgتِ التجارةِ الدوليةِ. 
ل$قد أص$بحَ ال$تحكيمُ ف$ي غ$رف$ةِ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ ف$ي ال$ص-دارةِ وال$قِم-ةِ اEُ$تصاعِ$دة ض$من ه$ذا اú$هودِ اE$تواص$لِ، وف$ي أغ$لبِ 

ال$عقودِ ال$تجاري$ةِ ال$دول$يةِ اπنَ ø$د ن$صوص$اً ص$ري$حةً ب$إح$ال$ةِ ال$نزاعِ ل$لتحكيمِ ف$ي غ$رف$ةِ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ ب$باري$س. وبه$ذا 
أث$بتْ ال$تحكيمُ ف$ي ه$ذه ال$غرف$ةِ وج$ودهَ ك$مِنبَرٍ يَ$لجأُ ل$ه ا§$ميعُ؛ ب$اع$تبارِه م$ن اE$راك$زِ ال$دول$يةِ اEُ$هم-ةِ واE$رج$عيةِ ل$تسوي$ةِ 

اEنازعاتِ التجاريةِ وفقَ أفضلِ اEُمارَساتِ الفنÅي-ةِ اEصبوغةِ بالضماناتِ اEهنيةِ. 
وم$راع$اةً ل$لوص$ولِ له$ذا ال$وض$عِ اEُ$تميÅزِ ول$لمحاف$ظةِ ع$لي ال$قِم-ةِ، ü- وض$عُ اE$اد-ةِ (۲۷) ف$ي gئ$حةِ اUج$راءاتِ، وه$ي تُ$وجÅ$ه 
ه$يئةَ ال$تحكيمِ "اله$يئةُ ال$تي ق$ام أط$رافُ ال$دع$وى ب$اخ$تيارِه$ا ل$نظرِ ال$دع$وى" ب$ضرورةِ عَ$رضِ "م$سو-دةِ" ال$قراراتِ وق$بلَ 
ال$$توق$$يعِ ع$$ليها، ع$$لى اª$$كمةِ "م$$حكمةِ ال$$تحكيمِ ال$$دول$$يةِ ال$$تاب$$عةِ ل$$غُرف$$ةِ ال$$تجارةِ ال$$دول$$يةِ، وه$$ي ت$$لكَ اª$$كمةُ ذاتُ 
اgخ$تصاصِ ب$ال$نظرِ ف$ي س$wم$ةِ إج$راءاتِ ال$تحكيمِ"؛ ل$تقومَ ب$دوَرِه$ا ب$إض$اف$ةِ م$ا تَ$راهُ م$ن ت$عدي$wتٍ ل$تأك$يدِ ع$دمِ م$خال$فةِ 
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ال$قرارِ ل$∫ج$راءاتِ ا=ُص$ول$ي-ةِ اE$ت-بعةِ ف$ي ال$تحكيمِ أم$امَ غُ$رف$ةِ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ، وم$ع م$راع$اةِ أن ي$تم- ه$ذا- ك$ما ذك$رتِ 
- دون ال$تدخw$لِ ف$ي ح$قÅ "ه$يئةِ ال$تحكيمِ" ا=ص$ليÅ ف$ي م$ا ي$تعلقُ ب$إص$دارِ ال$قرارِ ال$ذي تَ$راه. ك$ما يَ$جوزُ ل$لمحكمةِ-  اE$اد-ةُ

أي$ضاً- لَ$فتْ ن$ظرِ "ه$يئةِ ال$تحكيمِ" =يÅ ن$قاطٍ ج$وه$ري$ةٍ م$تعلÅقةٍ ب$ال$قرارِ، ك$ما g ي$جوزُ له$يئةِ ال$تحكيمِ ت$قد√ُ ال$قرارِ 
ل«طرافِ اEتنازعةِ ما لم تُوافِق "اªكمةُ" على قَبولِه من حيثُ الشكلُ. 

ه$ذه اE$اد-ةُ اEُ$هم-ةُ، ال$تي ن$رى ض$رورةَ أخ$ذِه$ا ف$ي اgع$تبارِ ل$كلÅ مَ$ن ي$رغ$بُ ف$ي الس$يرِ ب$إج$راءاتِ ال$تحكيمِ -وف$قاً ل$نظامِ 
غرفةِ التجارةِ الدوليةِ بباريس- لها خُصوصي-تُها اSاص-ةُ بغُرفةِ التجارةِ الدوليةِ. 

 إنّ اله$$دفَ م$$ن وض$$عِ اE$$اد-ة- ك$$ما وردَ ف$$ي التفس$$يرِ ال$$صادرِ م$$ن ال$$سكرت$$اري$$ةِ ال$$فنÅيّةِ ª$$كَمةِ غ$$رف$$ةِ ال$$تجارةِ ال$$دول$$ية- 
ت$طمÉُ ا=ط$رافِ ك$اف-$ةً؛ وخ$اص-$ة اE$تنازع$ةَ ب$وج$ودِ ض$مان$اتٍ إض$اف$يةٍ وذل$ك ل$تأك$يدِ أن- ال$قراراتِ ال$صادرةَ م$ن "ه$يئاتِ 
ال$تحكيمِ" م$تطاب$قةٌ م$ع اUج$راءاتِ وا=ح$كامِ ا=صُ$ول$يةِ اS$اص-$ةِ j$حكَمةِ ال$تحكيمِ ال$تاب$عةِ ل$غرف$ةِ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ. وه$ذا 

أمرٌ ضروريù، وله أهمي-تُه الكبيرةُ في تقديرِنا. 
وم$ن ا§$دي$رِ ب$ال$ذÅكْ$رِ أن ن$بيÅنَ أنّ مِ$ثْلَ ه$ذا اUج$راءِ ال$تحوّط$يÅ اUض$اف$يÅ- ال$ذي ت$ضعهُ اE$اد-ة ۲۷، مِ$ن ن$ظامِ إج$راءاتِ 
ال$تحكيمِ أم$امَ غ$رف$ةِ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ ب$باري$س- غ$يرُ م$وج$ودٍ ول$م يُ$نص- ع$ليه ف$ي أيÅ ق$ان$ونٍ، أو ن$ظامٍ، أو ل$وائ$حَ تُ$قنÅنُ 
وتُ$نظم ال$تحكيمَ؛ ل$ذا ف$إن- إض$اف$ةَ اE$اد-ةِ (۲۷) ل$نظامِ إج$راءاتِ ال$تحكيمِ أم$امَ غ$رف$ةِ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ ب$باري$س يُ$عتبَرُ مِ$يزةً 
خ$اص-$ةً به$ذه ال$غرف$ةِ ف$قط دونَ غ$يرِه$ا م$ن غُ$رَفِ ال$تحكيمِ ف$ي أيÅ م$كانٍ آخَ$رَ ب$ال$عالَ$م. وه$ذا ال$فرقُ وال$تمييزُ ل$ه أه$مي-تُه 

ويضعُ هذه الغرفةَ في مكانةٍ خاص-ةٍ دونَ غيرِها. 
وÇ-$ا وردَ أع$wهُ ف$إنّ ك$ل- مَ$ن ي$تقد-مُ ل$لتحكيمِ أم$امَ ه$ذه ال$غرف$ةِ، ع$ليه أن ي$كونَ واث$قاً م$ن وج$ودِ ض$مان$اتٍ ق$ان$ون$يةٍ ك$اف$يةٍ 
ت$ضمَنُ س$wم$ةَ ال$قراراتِ ال$صادرةِ م$ن "ه$يئاتِ ال$تحكيمِ". وه$ذا م$ا ت$صبو إل$يه ا=ط$رافُ وت$رت$احُ ل$ه رُوحُ ال$عدال$ةِ؛ خ$اص-$ةً 

وأنّ ب$عضَ ه$يئاتِ ال$تحكيمِ رب-$ما ت$فوتُ ع$ليها ب$عضُ اUج$راءاتِ ال$شكليةِ وال$لوائ$حِ وال$قراراتِ ال$ساب$قةِ =يÅ س$ببٍ. 
وه$ذا اUج$راءُ، ف$ي ح$دÅ ذاتِ$ه g يُ$خالِ$فُ م$بادئَ ال$عدال$ةِ، وg يُج$رÅدُ ه$يئاتِ ال$تحكيمِ م$ن سُ$لطاتِ$ها ا=ص$ليةِ، وg ي$تدخ-$لُ 

في اختصاصاتها ا=صليةِ. 
وك$$ما نَ$$علمُ ف$$اª$$اك$$مُ ال$$قضائ$$يةُ ع$$نده$$ا إج$$راءاتُ تس$$لسُلِ الس$$لطةِ اgس$$تئناف$$يةِ ال$$علُيا وك$$ذل$$ك إ ذا لَ$$زِمَ ا=م$$رُ، ح$$ق- 
ال$تصحيحِ واE$راج$عةِ ف$ي ب$عضِ اá$اgتِ. وه$ذا يُشْ$بِه á$دã ك$بيرٍ م$ا ت$قومُ ب$ه م$حكمةُ ال$تحكيمِ ال$تاب$عةِ ل$غرف$ةِ ال$تجارةِ 
ال$دول$يةِ ب$صفةٍ ت$كميليةٍ gخ$تصاصٍ ه$يئاتِ ال$تحكيمِ ال$تي ت$نظرُ ف$ي ت$سوي$ةِ ال$قضاي$ا وإص$دارِ ال$قراراتِ ال$نهائ$يةِ اEُ$لزِمَ$ة. 

وه$ذه اE$اد-ةُ ∑$نحُ ال$تحكيمَ أم$امَ غ$رف$ةِ ال$تجارةِ ال$دول$يةِ ق$و-ةَ "دَف$عٍ رُب$اع$يã" إض$اف$يةً ل$تمكينِه م$ن الس$يرِ ب$قو-ةٍ وث$باتٍ ف$ي 
ط$ري$قِ ال$تحكيمِ؛ م$ن أج$لِ ñ$قيقِ ال$عدال$ةِ ال$ناج$زةِ، وه$ذا ي$أت$ي ع$ادة ًاس$تناداً إل$ى "مُ$واف$قةِ" و"مُ$بارَك$ةِ" م$حكمةِ ال$تحكيمِ 

 على قرارِ هيئةِ التحكيمِ من واقعِ خِبرَتِها الطويلةِ واEُتمرÅسَةِ في إرساءِ قواعدِ العدالةِ والتحكيم.
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